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«التربية» تشدد على تعليمات الأمن والسلامة
في المباني المدرسية

إتلاف أكثر من ٤١٠ كيلوغرامات من الأغذية الفاسدة 
وتحرير ٣٩ مخالفة في العاصمة والفروانية وحولي

آلاء خليفة

علمت «الأنباء» من مصادر 
تربوية أن وزارة التربية فعلت 
التعميم الخاص بتعليمات الأمن 
والسلامة في المباني المدرسية، 
وذلك في إطــار حرص الوزارة 
علــى تعزيز إجــراءات الوقاية 
والحفــاظ على سلامــة الطلبة 
وأعضــاء الهيئــتين التعليمية 
والإداريــة، والحد مــن مخاطر 
الحرائــق والحــوادث داخــل 

المدارس.
وأوضحت المصادر أن التعميم 
شدد على عدم استخدام مشترك 
الكهرباء لتشغيل الأجهزة ذات 
الأحمــال الكهربائيــة العاليــة 
أو الأجهزة التــي تولد حرارة، 
ومنها الثلاجات ومبردات المياه 
الميكرويف وصانعات  وأجهزة 
الساندوتش والســخانات، مع 
ضــرورة توصيل هذه الأجهزة 
الكهربــاء  مباشــرة بمصــدر 
«الــبلاك» وفــق الاشــتراطات 

المعتمدة.
ســمحت  المقابــل،  وفــي 
التعليمات باستخدام المشترك 
مع الأجهزة خفيفة الأحمال، مثل 

ندى أبو نصر

كثفت الهيئة العامة للغذاء 
والتغذيــة جهودهــا الرقابيــة 
لحماية صحة المستهلكين وضمان 
سلامة الغذاء، من خلال تنفيذ 
عدد من الحملات التفتيشية في 
محافظتي العاصمة والفروانية 
وحولي، بالتعاون مع الجهات 
الحكومية المعنية، أسفرت عن 
ضبــط كميات من الأغذية غير 
الصالحــة للاســتهلاك الآدمي 
والمغشوشة، وتحرير عدد من 
المخالفات بحق المنشآت المخالفة. 
وفي أبرز نتائج الحملات، تمكنت 
إدارة تفتيش محافظة العاصمة 
من ضبط محل لتجهيز الكيك 
والحلويــات يســتخدم مــواد 
غذائيــة منتهيــة الصلاحيــة 
وغيــر صالحــة للاســتهلاك 
الآدمي، إلى جانب تداول أغذية 
مغشوشــة، حيث جرى إتلاف 

في سرعة إخلاء المبنى والتعامل 
مع أي طارئ.

كما شددت التعليمات على 
عدم اســتخدام خراطيــم مياه 
الإطفاء فــي أعمال التنظيف أو 
لأي أغراض أخرى خارج المهام 
المخصصــة لهــا، حفاظــا على 
جاهزيتها وسلامتها للاستخدام 

في حالات الطوارئ.
وشمل التعميم منع استخدام 
الغــرف التــي تحتــوي علــى 
محولات كهربائية أو صناديق 
كهربــاء كمخــازن للأغراض أو 
كغــرف للجلــوس، خصوصــا 
للمعلــمين، نظــرا لما قد يترتب 

التفتيش على ١٠ منشآت غذائية 
وتحرير ٧ محاضر مخالفات، في 
إطار الجهود المشتركة الرامية 
إلى تعزيز الرقابة على المنشآت 
الغذائيــة والتأكد مــن التزامها 

بالاشتراطات الصحية.
وفي حملة أخرى بمحافظة 
الفروانية، تمكنت الفرق الرقابية 
من تحرير ٤ مخالفات وإتلاف 
٥٤ كيلوغراما من اللحوم غير 
الصالحــة للتداول، مــع اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة اللازمة 

على ذلك من إعاقة وصول فرق 
الإطفاء إلى هذه المواقع بالسرعة 
المطلوبة في حال وقوع حريق 
لا قــدر الله، فضلا عن المخاطر 
المرتبطة بوجود أشــخاص أو 
مواد غير مخصصة داخل هذه 

الغرف.
كما نصــت التعليمات على 
منع استخدام الطباخات بجميع 
أنواعها، سواء التي تعمل بالغاز 
المبانــي  الكهربــاء، داخــل  أو 
المدرسية، إلى جانب منع طلاء 
الأجهزة والمعدات التابعة لأنظمة 
الإطفاء، بما قد يؤثر على كفاءتها 

أو جاهزيتها للتشغيل.
ودعــت الــوزارة كذلك إلى 
إغلاق جميــع شــفاطات الهواء 
عند عدم الحاجــة إليها، ضمن 
الإجراءات الوقائية الهادفة إلى 
تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة 

داخل المباني المدرسية.
وأكدت المصــادر أن تفعيل 
هــذه التعليمــات يأتــي ضمن 
الإجراءات الوقائية التي تحرص 
وزارة التربية على تطبيقها في 
المدارس، بما يعزز بيئة تعليمية 
آمنة ويحافظ على سلامة الطلبة 

والعاملين فيها.

بحق المخالفين.
كما نفذت مفتشية محافظة 
حولــي بالتعــاون مــع وزارة 
الداخلية حملة تفتيشية أسفرت 
عن تحرير ٢٨ محضر مخالفة، 
وإتلاف ١٤٦٫١٤٢ كغم من الأغذية 
المغشوشــة ومجهولة المصدر، 
إلــى جانب إغلاق مطبخ إحدى 
المنشآت. وشملت المخالفات عدم 
الالتزام بالاشتراطات الصحية 
والفنية، والتداول دون تراخيص 
وشــهادات صحيــة معتمــدة، 

وتداول أغذية مغشوشة.
وبذلــك بلغ إجمالــي ما تم 
إتلافه خلال هذه الحملات أكثر 
من ٤١٠ كيلوغرامات من الأغذية 
غير الصالحة للاستهلاك الآدمي 
والمغشوشة، فيما تم تحرير ٣٩
الهيئة  مخالفة، تأكيدا لحرص 
العامــة للغــذاء والتغذية على 
تعزيز منظومة الرقابة الغذائية 

وحماية الصحة العامة.

عدم استخدام صناديق الإطفاء لتخزين الأغراض وخراطيم المياه في أعمال التنظيف أو لأي أغراض أخرى

مبنى وزارة التربية

الكمبيوتــر والطابعات  أجهزة 
وشواحن الهواتف، مع التأكيد 
علــى فصــل التيــار الكهربائي 
عــن الجهــاز بعد الانتهــاء من 
استخدامه، وعدم توصيل عدد 
كبير من الأجهزة بالمشترك في 

الوقت نفسه.
وأكد التعميم ضرورة عدم 
اســتخدام صناديــق الإطفــاء 
ســواء  الأغــراض،  لتخزيــن 
داخلهــا أو حولهــا، مــع منــع 
وضع أي عوائق أمام صناديق 
الإطفاء أو مخارج الطوارئ، بما 
يضمن ســهولة الوصول إليها 
واستخدامها عند الحاجة، ويسهم 

٢١٠٫٩٤٣ كيلوغرامات من الأغذية 
المخالفة وتحرير محاضر ضبط 
واتخاذ الإجراءات القانونية بحق 

المخالفين.
كما نفذت الهيئة، بالتعاون 
مــع وزارة الداخليــة وبلديــة 
التجــارة  ووزارة  الكويــت 
والصناعة ووزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة والهيئة العامة 
للقوى العاملة، حملة تفتيشية 
استهدفت المنشآت الغذائية في 
محافظة الفروانية، أسفرت عن 

حظر تخزين الأغراض أمام مخارج الطوارئ ومنع استخدام المشترك للأجهزة عالية الأحمال
منع استخدام الطباخات بكل أنواعها وإغلاق جميع شفاطات الهواء عند عدم الحاجة إليها

مشاركة طلابية

ظاهرة «الواسطة» فوق القانون
في تفاصيل الحياة اليومية 
في المجتمع الكويتي، نجد ظاهرة 
متجذرة تمــارس أحيانا كنوع 
مــن «التخــديم» أو «المســاعدة 
الاجتماعية»، ولكنها في الحقيقة 
ســوس ينخر في جسد العدالة 
وســيادة القانــون، إنها ظاهرة 

«الواسطة» أو المحسوبية.
نشــاهد في الواقــع اليومي 
مشــاهد متكــررة: موظف مجد 
يســتبعد من ترقية يســتحقها 
لصالــح آخــر أقل منــه كفاءة، 
لكنه يســتند إلى «معارف»، أو 
معاملة حكوميــة معقدة تنجز 
في غضون دقائق بمجرد اتصال 
هاتفي من صاحب نفوذ، بينما 
ينتظر المواطن الملتزم بالقانون 

أسابيع في الطوابير.
من وجهة نظري الشخصية، 
أجد أن الاســتهانة بالمحسوبية 
واعتبارها مجرد «قضاء حاجة» 
هي مغالطة مجتمعية خطيرة. 
فالواسطة ليست مجرد تجاوز 
إداري بسيط، بل هي تعد صارخ 
على حقــوق الآخرين وجريمة 
ناعمة تهدم قيم العمل والإنجاز.
عندما يتســاوى المحسوب 
بالواسطة مع الكفء، أو يتفوق 
عليه، يصاب الشباب بالشعور 
بالإحباط والمظلومية، ما يدفع 
العقول والمبدعين إلى التقاعس 
أو الهجــرة، وينتــج عــن ذلك 
جهاز إداري ضعيف يعتمد على 
الولاءات الشــخصية لا الكفاءة 
العمليــة. إن التغاضي عن هذه 
الظاهرة يؤدي إلى تفكيك مفهوم 
المواطنة الدستورية التي تقوم 
على المساواة والعدل في البلاد.

يقع ذلك من قانون الدستور 
الكويتي:

المادة (٧): تنــص علــى أن 
«العــدل والحريــة والمســاواة 
دعامــات المجتمــع، والتعــاون 
والتراحــم صلــة وثقــى بين 
المواطنين». فالواســطة تضرب 

جدار المساواة في مقتل.
المادة (٢٩): تؤكد أن «الناس 

سواسية في الكرامة الإنسانية، 
وهم متساوون لدى القانون في 

الحقوق والواجبات العامة».
كلمة أخيرة

لا  القانــون  ســيادة  إن 
تقاس فقــط بوجود النصوص 
التشريعية الممتازة - والدستور 

الكويتي من أثرى الدساتير في 
حمايــة الحقــوق - بــل تقاس 
بمــدى تطبيق هــذه النصوص 
على الجميع دون اســتثناء. إن 
القضاء على ظاهرة الواســطة 
يتطلب تغييرا وثقافة مجتمعية 
تبــدأ من رفضنا لها كمواطنين، 
وتطبيقــا صارمــا حازمــا لمبدأ 

الحوكمــة والشــفافية من قبل 
مؤسســات الدولة، حتى ننتقل 
من مجتمع «مــن تعرف؟» إلى 
مجتمع «ماذا تقدم وتستحق؟».

الجوري محمد العازمي
كلية الدراسات التجارية/ 
تخصص قانون


